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ةُ الأُولى بْعَ الطَّ
١٤٤٣هـ ، ٢٠٢١م  
رقم الإيداع: ........

التوحيد للتراث
الإسكندرية - الورديان

ي: أبي بكر الصديق وناصر السنة بجوار مسجدَ
هاتف رقم: ٠١٢٤٠٦٠٠٤٥
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الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الكريم الجواد، الذي 
خلق الإنســان من نُطْفة، وجعل له الســمع والبصر والفؤاد، يسمع دعاء الخلائق 

ويجيب، يؤنس الوحيد، ويهدي الضال الشريد، ويُذهِب الوحشة عن الغريب. 

يغفــر لمن اســتغفره، ويرحم مَن اســترحمه، ويصلح بفضله المعيب، يســتر 
بِلَ وأُثيب، يصفح ويعفو عن الذنوب،  العصاة، ويمهل البغاة، ومَن تاب منهــم قُ
ويمهل العاصي ليتوب، ويستر العيوب، ويكشــف الكروب، ويجزي عن العمل 

القليل بالجزيل، نحمده حمد الراغبين المنيبين المنكسرين.  

ا عبده ورسوله،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً
النبي الكريم، والرســول الأمين، الذي أد￯ أمانته، وبلغ رسالته، واختزل دعوته 
شــفاعةً لأمته، أرشــدنا لطريق الهدايــة، وحذرنا من طريق الظلــمات والغواية، 

صلوات ربي وسلامه عليه.
أما بعد:

فمن المســائل التي يكثر عنها الســؤال في باب الذبائــح: (حكم الجمع بين 
الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة).
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- وهل يجزئ هذا الجمع أو لا؟

ولكثرة الســؤال عنها، ولأهميتهــا(١)، وبغية شرف الوصــول إلى مراد االله 
جل جلاله،أحببت أن أفردها ببحث مســتقل مختصر- على ضعف بضاعتي، وقلة 

حيلتي- فاستعنت باالله جل جلاله، وكتبت هذا البحث، وكان عملي فيه ما يلي:
(  أ  ) تصوير المسألة.

(ب) ذِكر مذاهب العلماء في المسألة من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
والفقرات  العبارات  بنقل  وذلك   - جهدي  قدر   - وتوثيقها  المذاهب  تحرير  (جـ) 

الدالة على مذهب القوم في الهامش (الحاشية). 

ودلالة ذلك واضحة جلية، ومن ذلك:  (١)
( أ ) أنها تتعلق بعبادتين (الأضحية والعقيقة) ومن أعظم العبادات التقرب إلى االله بإراقة الدماء.  

(ب) أنهــما عبادتان متكررتان (فالأضحية تتكرر كل عــام من بعد صلاة العيد في يوم النحر، إلى 
آخر أيام التشريق، والعقيقة تتكرر عند الرزق بالولد).

(جـ) من العلماء مَن أوجب هاتين العبادتين: فالأضحية واجبة عند جماعة من العلماء، فهي واجبة على 
ري، والأوزاعي، واللَّيث،  بي، والثَّوْ عْ د، ومكحول، والشَّ اهِ المقيم القادر، وهذا مذهب: (مجُ

بيعة)، وبه قال: أبو حنيفة ومالك، وأحمد في رواية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ورَ
نة عند عامة العلماء، وقال بوجوبها: الحسن، وداود، وأحمد في رواية. بينما العقيقة سُ  

هذه  أهمية  على  يدل  دل  إن  وهذا  الأضحى)،  (عيد  أحدهما  باسم  المسلمين  أعياد  يَت  مِ سُ  ( د   )
العبادة وشرفها.

. فضلاً عن التأسي بإبراهيم ، (هـ) كلاهما سنة مؤكدة عن رسول االله
( و ) كلتاهما تأتي في يوم فرح وسرور: فالأضحية في يوم العيد، والعقيقة في يوم الرزق بمولود.

( ز ) الذبــح وإراقة الدماء الله عز وجل من أعظم الأمارات والعلامات لتوحيده تعالى، وقد كان   
أهل الشرك يذبحون لغير االله.
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( د ) ذِكر الأدلة التي استدل بها العلماء على مذهبهم. 
(هـ) بيان سبب الخلاف في المسألة.

( و ) بيان الراجح - في نظري - وذِكر أهم دلائل الترجيح.
(فإن يكُ صوابٌ فمن االله، وإن يَكُ خطأٌ فمني ومن الشيطان، واالله ورسوله 
بريئان)(١)، ورحــم االله مَن بصرني بعيبي؛ إذ (المؤمن مــرآة المؤمن)(٢)، و(الدين 

النصيحة)(٣). 
هذا، وأســأل االله أن يجعل هذه الورقات خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفعني 

بُنا ونِعم الوكيل. سْ بها والمسلمين؛ إنه جواد كريم، وهو بالإجابة كفيل، وهو حَ
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 الخميس/ الثاني عشر من ذي القعدة (١٤٣٦هـ ) 
 الموافق: ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ م

يق. دِّ صحيح: وهو من كلام ابن مسعود : رواه أبو داود [٢١١٦]، وورد نحوه عن الصِّ  (١)
حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» [٢٣٨].  (٢)

رواه مسلم [٥٥]، وأبو داود [٤٩٤٤]، وغيرهما.   (٣)
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اعلم - رحمني االله وإياك - أن مسألة الجمع بين الأضحية والعقيقة قد اختلف 
ر المسألة.  فيها العلماء ، وقبل بيان الخلاف وسببه، فلا بد أولاً أن نصوِّ
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قَّ عنه، ووافق يوم الســابع يومَ النحر، أو  ا، وأراد أن يعُ رجل رزقه االله مولودً
أيــام التشريق، فأراد أن يجمع بين الأضحية والعقيقــة في ذبيحة واحدة، فهل هذا 

يجزؤه؟
أو كان لا يملك مالاً لشراء شاتين: واحدةً للعقيقة، وأخر￯ للأضحية، وأراد 

أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، فهل هذا يجزؤه؟
هذه صورة المسألة، وإليك بيان الخلاف فيها، وباالله التوفيق.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
:�
�� �
���

يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، ويجزئ ذلك.
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وبهذا قال جماعة من السلف: 
فهو قول الحسن(١)، وهشام، وابن سيرين(٢)، وقتادة(٣).

رواه عبد الرزاق (٧٩٦٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٣٤).  (١)
ا  إِذَ ، وَ يهِ وِ رْ انَ يَ ، كَ تِهِ يقَ قِ َنٌ بِعَ تهَ رْ مُ مُ لاَ غُ : «الْ الَ نِ قَ َسَ نِ الحْ ، عَ لٍ جُ نْ رَ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ قال عبد الرزاق: عَ  
» رواه عبد الرزاق في «المصنف» [٧٩٦٦] «كتاب العقيقة»،  ةِ يقَ قِ عَ نَ الْ نْهُ مِ لِكَ عَ أَ ذَ زَ نْهُ أَجْ يَ عَ حِّ ضُ

طـ. (المكتب الإسلامي) ت: الأعظمي.
نِ  ا عَ وْ حَّ ا ضَ : «إِذَ الَ ، قَ ــنِ َسَ نِ الحْ ، عَ ــامٍ شَ نْ هِ ، عَ طَرٍ نُ بْنُ مَ ثْماَ نَا عُ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أبي شــيبة: حَ  

 .« ةِ يقَ قِ عَ نَ الْ نْهُ مِ أَتْ عَ زَ دْ أَجْ قَ ، فَ مِ لاَ غُ الْ
رواه ابن أبي شيبة [٢٤٧٣٤] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال إذا ضحى عنه أجزأته عن   

العقيقة».طـ. (دار الفاروق الحديثة) القاهرة.
رواه ابن أبي شيبة [٢٤٧٣٥].  (٢)

نْهُ  ئُ عَ ْزِ : «يجُ الاَ ، قَ ينَ ــيرِ ابْنِ سِ امٍ وَ شَ نْ هِ ، عَ يَانَ ــفْ نْ سُ ، عَ كِيعٌ نَا وَ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أبي شــيبة: حَ  
»، رواه ابن أبي شــيبة [٢٤٧٣٥] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال  ةِ يقَ قِ نَ الْعَ يَّةُ مِ حِ ُضْ الأْ

إذا ضحى عنه أجزأته عن العقيقة» طـ. (دار الفاروق الحديثة) القاهرة.
رواه عبد الرزاق [٧٩٦٧]، وابن أبي شيبة [٢٤٧٣٤].  (٣)

.« يَتُهُ حِ هُ أُضْ أَتْ زَ نْهُ أَجْ قَّ عَ عَ ْ يُ نْ لمَ : «مَ الَ ةَ قَ تَادَ نْ قَ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ قال عبد الرزاق: عَ  
رواه عبد الــرزاق في «المصنــف» [٧٩٦٧] «كتاب العقيقــة»، طـ. (المكتب الإســلامي) ت:   

الأعظمي.
تَّى  نْهُ حَ ئُ عَ زِ ْ : «لاَ تجُ الَ ، قَ ةَ تَادَ نْ قَ ، عَ يدٍ ــعِ نْ سَ ، عَ طَرٍ نُ بْنُ مَ ثْماَ نَا عُ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أبي شــيبة: حَ  
» رواه ابن أبي شــيبة [٢٤٧٣٦] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال إذا ضحى عنه  نْهُ قَّ عَ عَ يُ

أجزأته عن العقيقة». طـ.(دار الفاروق الحديثة) القاهرة.
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وهو مذهب الحنفية(١)، وجماعة من الشافعية(٢)، وهو المعتمد عند الرملي(٣).

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكســاني (٢٩١/٦) طـ. (دار الحديث) القاهرة، «رد المحتار   (١)
ر المختار شرح تنوير الأبصار» ابن عابدين (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب العلمية) بيروت  عــلى الدُّ

- لبنان.
َنَّ  ؛ لأِ بْلُ نْ قَ هُ مِ لِدَ لَ دٍ وُ لَ نْ وَ ةَ عَ يقَ قِ عَ مْ الْ هُ ضُ ادَ بَعْ لِكَ إنْ أَرَ ذَ كَ قال الكســاني في «بدائع الصنائع»: «وَ  
» بدائع الصنائع  دِ لَ وَ نْ الْ يْهِ مِ لَ مَ عَ ا أَنْعَ لىَ مَ رِ عَ كْ هُ - بِالشُّ نُ ــأْ زَّ شَ الىَ -عَ عَ بِ إلىَ االلهَِّ تَ رُّ ةُ التَّقَ هَ لِكَ جِ ذَ

.(٢٩١/٦)
وقد نقله عنه ابن عابدين في رد المحتار (٤٧٢/٩).  

«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الهيتمي (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بيروت - لبنان.  (٢)
«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بيروت - لبنان.  

ي» (٤٥٥/٢) طـ. ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. «حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزِّ  
ةِ  عَ ُمُ لِ الجْ سْ لىَ غُ هُ عَ اسَ قَ ُماَ وَ ولهَ صُ مَ حُ عَ نْ زَ لىَ مَ دُّ عَ حُ الرَّ تَّضِ ا يَ َذَ بهِ قال الهيتمي في «تحفة المحتاج»: «وَ  

ا». هَ ُ يرْ َا غَ اسُ بهِ قَ ، فَلاَ يُ لِ اخُ لىَ التَّدَ اتِ عَ ارَ بْنَى الطَّهَ وا بِأَنَّ مَ حُ َّ ُمْ صرَ لىَ أَنهَّ ةِ عَ َنَابَ الجْ وَ
«تحفة المحتاج» (٤٣٠/٩).  

«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»الرملي (١٦٨/٨) طـ. (دار الفكر) بيروت - لبنان.  (٣)
«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بيروت - لبنان.  

ي» (٤٥٥/٢) طـ. ( دار الفكر ) بيروت - لبنان. «حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزِّ  
ا لمَِنْ  فً لاَ ، خِ لاَ صَ ةَ حَ يقَ قِ عَ الْ يَّةَ وَ حِ ُضْ ةِ الأْ بُوحَ ــاةِ المَْذْ ￯ بِالشَّ وْ نَوَ لَ قال الرملي في «نهاية المحتاج»: «وَ  

». «نهاية المحتاج» (١٦٨/٨). هُ فَ لاَ مَ خِ عَ زَ
قال البيجوري في «حاشيته على ابن قاسم»: «قوله: [وتعدد العقيقة بتعدد الأولاد] أي: فلا تكفي   
عنه عقيقة واحدة، وهذا مبنيٌّ على قول العلامة ابن حجر: أنه لو أراد بالشــاة الواحدة الأضحية 
، لكن الذي صرح به العلامة الرملي أنه يكفي، وعليه: فتكفي عقيقة واحدة عن  والعقيقة لم يكفِ

الأولاد بطريق الأَولى، فتتداخل على المعتمد...». «حاشية البيجوري» (٤٥٥/٢).  
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ورواية عن أحمد(١)، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة (٢).
واستدلوا على ذلك بأدلة:
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أنهــما عبادتان من جنــس واحد، وهي إراقــة الدماء، فيقبــلان التشريك، 
والعبادات إذا كانت من جنس واحد قبلت التداخل والتشريك.

«تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ. (دار عالم الفوائد) جدة - السعودية.  (١)
«الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف» المــرداوي (٦٦٦/١-٦٦٧) طـ. (دار بيت الأفكار   

الدولية) الأردن.
 ْ ةِ إنْ لمَ يقَ قِ عَ نْ الْ ئُ عَ ْزِ لْ يجُ ، فَهَ يَّةٌ حِ أُضْ ةٌ وَ يقَ قِ عَ عَ تَمَ وْ اجْ : لَ ــةُ ادِسَ قال المرداوي في «الإنصاف»: «السَّ  

». «الإنصاف» (٦٦٧/١). تَانِ وصَ نْصُ تَانِ مَ ايَ وَ ؟ فِيهِ رِ قَّ عُ يَ
«الفروع» ابن مفلــح (ومعه تصحيح الفروع) (٣٠٤/٢) طـــ. (دار الكتاب العربي) بيروت -   (٢)
لبنان. «الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف» المــرداوي (٦٦٧/١) طـ. (دار بيت الأفكار 
الدولية) الأردن. «شرح منتهى الإرادات» المســمى: (دقائــق أولي النهى لشرح المنتهى) البهوتي 
(٩٠/٢) طـ. (دار الفكر). «كشــاف القناع على متن الإقناع» البهوتي (٣٦/٣) طـ. (دار إحياء 
ةٍ  يقَ قِ قْتُ عَ قَ وَ فَ إِنِ اتَّ التراث العربي) بيروت - لبنان. قال البهوتي في «شرح منتهى الإرادات»: «[وَ
أَ  زَ ى أَجْ حَّ يَّةٍ (أَوْ ضَ حِ نْ أُضْ أَ عَ ــزَ ) أَجْ قَّ رِ (فَعَ امِ النَّحْ نْ أَيَّ هُ مِ وُ ــابِعُ أَوْ نَحْ ونَ السَّ ] بِأَنْ يَكُ يَّةٍ حِ أُضْ وَ
مَ  وْ اةً يَ نٍ شَ ارِ ، أَوْ قَ تِّعٍ تَمَ بْحُ مُ ا ذَ ذَ كَ ا، وَ َ همِ دِ َحَ ــلَ لأِ تَسَ اغْ ةٍ فَ ُعَ جمُ يدٍ وَ مُ عِ وْ قَ يَ فَ وْ اتَّ ماَ لَ ￯) كَ رَ ُخْ نْ الأْ عَ

». «شرح منتهى الإرادات» (٩٠/٢). يَّةِ حِ ُضْ نِ الأْ عَ بِ وَ اجِ وَ يِ الْ َدْ نْ الهْ ئُ عَ زِ تُجْ ، فَ رِ النَّحْ
نِ  : عَ ]، أَيْ ماَ نْهُ ةَ عَ بِيحَ ￯ الذَّ نَوَ ، وَ يَّةٌ حِ أُضْ ةٌ وَ يقَ قِ عَ عَ تَمَ وْ اجْ لَ قال البهوتي في «كشــاف القناع»: «[وَ  

ا]». «كشاف القناع» (٣٦/٣). ăماَ نَص نْهُ أَتْ عَ زَ يَّةِ [أَجْ حِ ُضْ الأْ ةِ وَ يقَ قِ عَ الْ
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ولهذا نظائر في الشرع، ومن ذلك:
لو اجتمع العيد والجمعة فإنه يكفي لهما غسل واحد(١). 

وكما لو دخل المسجد فصلى الســنة المكتوبة ونو￯ تحية المسجد، فإنها تسقط، 
ا بعد الطواف بالبيت، فهذا يجزئ عن ركعتَى الطواف(٢). وكما لو صلى نفلاً أو فرضً
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إن هذه العبــادات وإن اختلفت صورتها فهي في المعنــى واحد؛ إذ المقصود 
من هــذه الإراقــات التقــرب إلى االله، وما كان هذا شــأنه فهــو في حكم الجهة

الواحدة (٣).
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ا: بأن هذا القول هو الموافِق لمقاصد الشريعة وروحها  قلت: يُـستدل لهم أيضً
من التيسير على الناس.

«شرح منتهى الإرادات» المســمى: (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) البهوتي (٩٠/٢) طـ. (دار   (١)
الفكر).

(٢) «تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ. (دار عالم الفوائد) جدة - السعودية.
(٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكساني (٢٩١/٦) طـ. (دار الحديث) القاهرة.

ر المختار شرح تنويــر الأبصار» ابن عابديــن (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب  «رد المحتــار على الدُّ  
العلمية) بيروت - لبنان.
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ا: بأن الأصل الجواز(١)- ولا سيما وهي عبادات  قلت : يُـسـتـدل لـهـم أيضً
د النهي عن ذلك. من جنس واحد - ولم يرِ
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لا تجزئ ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة.
فَر -(٢)، وهو مذهب المالكية(٣). وهذا قول بعض الحنفية - زُ

المقصود بالجواز: جواز التشريــك والتداخل، لأنهما من جنس واحد، وإلا فالأصل في العبادات   (١)
التوقيف.

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكساني (٢٩١/٦) طـ.(دار الحديث) القاهرة.  (٢)
ر المختار شرح تنويــر الأبصار» ابن عابديــن (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب  «رد المحتــار على الدُّ  

العلمية) بيروت - لبنان.
«الذخيرة في فروع المالكية» القرافي (٤٤٩/٣) طـ. (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (٣)

«مواهــب الجليل لشرح مختصر خليل» ، الحطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت -   
لبنان. «التاج والإكليل لمختصر خليل» (مع مواهب الجليل)، محمد بن يوسف المواق (٣٨٩/٤-

٣٩٠) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.
بَحَ  ا ذَ : إِذَ يُّ رِ هْ فِ ــرٍ الْ نَا أَبُو بَكْ ــيْخُ الَ شَ : قَ بَسِ قَ بُ الْ احِ الَ صَ قــال الإمام القرافي في «الذخيرة»: «قَ  
ودَ فيِ  صُ قُ أَنَّ المَْقْ رْ فَ الْ ، وَ أَهُ زَ سِ أَجْ رْ ةً لِلْعُ لِيمَ ــا وَ هَ مَ وْ طَعَّ لَ ، فَ هُ ئُ زِ ْ ةِ لاَ تجُ يقَ قِ عَ الْ يَّةِ وَ حِ ُضْ يَّتَهُ لِلأْ حِ أُضْ
نَافٍ  ُ مُ يرْ وَ غَ هُ ، وَ امُ طْعَ ِ : الإْ ةِ لِيمَ وَ نَ الْ ودُ مِ صُ المَْقْ ، وَ ِ تَينْ اقَ نْ إِرَ ئُ عَ زِ ْ ةٌ لاَ تجُ اقَ إِرَ ، وَ مِ ةُ الدَّ اقَ : إِرَ ِ لَينْ َوَّ الأْ

 .« عُ َمْ نَ الجْ كَ أَمْ ةِ فَ اقَ ِرَ لِلإْ
ه الحطاب في «مواهب الجليل». «الذخيرة» (٤٤٩/٣) وقد نقل عنه هذا الكلام بنصِّ  
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وهو ظاهر قول الشــافعية - كما ذكره الهيتمى -(١)، وهو رواية عن أحمد(٢)، 
وهو ظاهر كلامِ كثيرٍ من الحنابلة(٣)، وهو مذهب الظاهرية(٤).

«الفتاو￯ الفقهية الكبر￯» ابن حجر المكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (١)
«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الهيتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.   
«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بيروت - لبنان.  

يَّةَ  حِ ُضْ ــاةٍ الأْ ￯ بِشَ وْ نَوَ هُ لَ نَّ ابِ أَ حَ َصْ الأْ مِ المَْتْــنِ وَ لاَ رُ كَ ظَاهِ قــال الهيتمي في «تحفة المحتــاج»: «وَ  
يَّةِ  حِ ُضْ دَ بِالأْ صْ قَ َنَّ الْ لأِ ، وَ ةٌ ودَ صُ قْ نَّةٌ مَ ماَ سُ نْهُ لاă مِ َنَّ كُ ؛ لأِ رٌ وَ ظَاهِ هُ ماَ وَ نْهُ ةٌ مِ دَ احِ لْ وَ ْصُ ْ تحَ ةَ لمَ يقَ قِ عَ الْ وَ

 .«.... أْتيِ ماَ يَ ائِلَ كَ سَ انِ فيِ مَ تَلِفَ ْ ُماَ يخَ َنهَّ لأِ ، وَ ةُ َاصَّ ةُ الخْ يَافَ ةِ الضِّ يقَ قِ عَ نْ الْ مِ ، وَ ةُ امَّ عَ ةُ الْ يَافَ الضِّ
«تحفة المحتاج» (٤٢٩/٩).  

«الفروع» ابن مفلح (ومعــه تصحيح الفروع) (٣٠٤/٢) طـــ.(دار الكتاب العربي) بيروت -   (٢)
لبنــان، «تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عالم الفوائد) جدة - 
السعودية. «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي (٦٦٧/١) طـ.(دار بيت الأفكار 

الدولية) الأردن.
«تصحيح الفروع» المرداوي (٣٠٤/٢) طـ.(دار الكتاب العربي) بيروت - لبنان.  (٣)

 ، تَانِ ايَ وَ ا رِ نْهَ يَّــةِ عَ حِ ُضْ اءِ الأْ زَ فيِ إجْ : وَ هُ لُ وْ ةٌ ١٢) قَ ــأَلَ سْ قــال المرداوي في «تصحيح الفروع»: «(مَ  
 . َدَ امِ أَحمْ مَ ِ نْ الإْ تَانِ عَ وصَ نْصُ ا مَ َ همُ )، وَ ةِ نَايَ عِ يدِ الْ رِ ْ (تجَ ) وَ يَّةِ هِ قْ فِ دِ الْ اعِ وَ قَ ماَ فيِ (الْ هُ قَ لَ أَطْ ى. وَ تَهَ انْ

يَّةُ  حِ ُضْ ئَ الأْ زِ َ و أَنْ تجُ جُ : أَرْ نْبَلٍ ةِ حَ ايَ وَ الَ فيِ رِ ، قَ عِبِ تَوْ هُ فيِ المُْسْ مَ دَّ ا قَ رُ مَ وَ ظَاهِ هُ ا): تجزئ، وَ َ اهمُ دَ (إحْ  
نْ  رَ مَ ْ نَ كِنْ لمَ تَا، لَ عَ تَمَ ا اجْ يدِ إذَ عِ الْ ةِ وَ عَ ُمُ نْ الجْ بَهٍ مِ عُ شَ ا نَوْ فِيهَ . وَ ابُ وَ وَ الصَّ هُ ، (قُلْت): وَ ةِ يقَ قِ عَ نِ الْ عَ
: «لاَ  ةُ الثَّانِيَةُ ايَ وَ الرِّ اَاللهَُّ أعلم. وَ ، وَ لٌ تِماَ هُ احْ جَّ تَوَ ــدْ يَ قَ ا؛ فَ َلِّهَ يَّةِ فيِ محَ حِ ُضْ نْ الأْ ةِ عَ يقَ قِ عَ اءِ الْ زَ الَ بِإِجْ قَ

». «تصحيح الفروع» (٣٠٤/٢). ابِ حَ َصْ نَ الأْ ثِيرٍ مِ مِ كَ لاَ رُ كَ وَ ظَاهِ هُ ». قُلْت: وَ ئُ ْزِ يجُ
«المحلى بالآثار» (١٧٤/٦) مسألة رقم: [٧٣١] طـ.(مكتبة دار التراث) ت: أحمد محمد شاكر.  (٤)

، أَوْ  عٍ رَ أَوْ بِتَطَوُّ ضٍ آخَ رْ ضَ بِفَ مٍ فُرِ وْ جَ نِيَّةَ صَ زَ نْ مَ مَ ): وَ ةٌ أَلَ سْ قال ابن حزم في «المحلى بالآثار»: «(مَ  
 = لِكَ بَطَلَ ذَ ، وَ لِكَ لِّ ذَ نْ كُ ءٍ مِ ْ هِ لِشيَ ْزِ ْ يجُ تْقٍ -لمَ ةٍ، أَوْ عِ رَ مْ ، أَوْ عُ جٍّ اةٍ، أَوْ حَ كَ ةٍ أَوْ زَ لاَ لِكَ فيِ صَ لَ ذَ فَعَ
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قد نقل الإمام ابن القيم في «التحفة» ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد:
الأولى: رواية بالمنع (وقوعها عن أحدهما).

الثانية: رواية بالإجزاء.
الثالثة: رواية بالتوقف(١).

َجِّ  ةِ بِالحْ رَ مْ عُ جُ الْ زْ ا، إلاَّ مَ تْقً ، أَوْ عِ ةً رَ مْ ا، أَوْ عُ جًً ، أَوْ حَ اةً كَ ، أَوْ زَ ةً لاَ ، أَوْ صَ انَ ا كَ مً وْ ، صَ لُّهُ ــلُ كُ مَ عَ =الْ
. هُ مُ لَ زِ هُ اللاَّ مُ كْ وَ حُ هُ ، فَ طْ يُ فَقَ َدْ هُ الهْ عَ مَ مَ وَ رَ لمَِنْ أَحْ

وَ  صُ هُ لاَ خْ ِ الإْ : {o n m l k j i h} [البينة:٥]، وَ الىَ عَ لُ االلهَِّ تَ ــوْ : قَ لِكَ انُ ذَ هَ رْ بُ  
 : َِّــولُ االله سُ الَ رَ قَ ، وَ طْ الىَ بِهِ فِيهِ فَقَ عَ هُ االلهَُّ تَ رَ ي أَمَ هِ الَّذِ جْ ورُ بِهِ لِلْوَ لُ المَْأْمُ مَ عَ ْلُصَ الْ أَنْ يخَ
رُ  يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ لاً لَ مَ لَ عَ مِ دْ عَ قَ ــرَ فَ لاً بِآخَ مَ جَ عَ زَ نْ مَ » فَمَ دٌّ وَ رَ هُ نَا فَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ لاً لَ مَ لَ عَ مِ ــنْ عَ «مَ
الِكٍ  لُ مَ وْ وَ قَ هُ ، وَ فِيقُ ــالىَ التَّوْ بِاَاللهَِّ تَعَ ، وَ ودٌ دُ رْ وَ بَاطِلٌ مَ هُ ــولِهِ  فَ سُ رُ رَ لاَ أَمْ الىَ وَ عَ االلهَِّ تَ

.« ِمْ ابهِ حَ أَصْ ، وَ نَ يْماَ لَ أَبيِ سُ ، وَ افِعِيِّ الشَّ وَ
«المحلى بالآثار» (١٧٤/٦) (مسألة رقم: ٧٣١).  

«تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عالم الفوائد) جدة - السعودية.  (١)
.« وي أنَّ الأضحية تجزئ عن العقيقةِ ل: «باب ما رُ قال ابن القيم في «تحفة المودود»: «قال الخَلاّ  

؟  ى عن الصبــيِّ مكانَ العقيقةِ أخبرنــا عبد الملك الميموني، أنه قــال لأبي عبد االله: يجوز أن يُضحّ  
قال: لا أدري، ثم قال: غيرُ واحدٍ يقول به، قلت: من التَّابعِين؟ قال: نعم. وأخبرني عبد الملك في 

 . ى أجزأَ عن العقيقةِ ، قال: ذكر أبو عبد االله أنَّ بعضهم قال: فإنْ ضحَّ موضعٍ آخرَ
نْبَل: أن أبا عبد االله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقةِ  ثنا حَ ، حدّ امٍ صَ ةُ بنُ عِ مَ صْ وأخبرنا عِ  

 . قَّ عُ إن شاء االله تعالى لمن لم يَ
ى عنه  نْبَل: أن أبا عبد االله قال: فإن ضحَّ ثنا حَ ، قال: حدّ وأخبرني عصمةُ بن عصامٍ في موضعٍ آخرَ  
=                        . وقِ قُ أجزأتْ عنه الضحيَّةُ عن العُ
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واستدلوا على ذلك بأدلة:
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ا على دم التمتع  هما ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الذبح الواحد عنهما قياسً
ودم الفدية(١).
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ولأن كلاً منهما عبادة مقصودة لذاتها، والمقصود لذاته لا يقبل التشريك(٢). 

ا فذبحها  =قال: ورأيت أبا عبد االله اشتر￯ أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنُه عبدُ االلهِ صغيرً  
، وأكلَ منها. م اللحمَ : أراد بذلك العقيقةَ والأضحيةَ - وقَسَ اهُ - أُرَ

ى: تجــزئ أن تكونَ أُضحيةً  حَ َد قال: ســألت أبي عــن العقيقةِ يومَ الأَضْ أخبرنــا عبد االله بن أَحمْ  
ى.  ، على ما سمَّ ، وإما عقيقةً ا أضحيةً ؟ قال: إمَّ قيقةً وعَ

وهذا يقتضي ثلاث رواياتٍ عن أبي عبد االله:   
إحداها: إجزاؤها عنهما.  

والثانية: وقوعها عن أحدهما.   
والثالثة: التوقُّف».   

انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧].  
«تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ.(دار عالم الفوائد) جدة - السعودية.  (١)

«الفتاو￯ الفقهية الكبر￯» ابن حجر المكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (٢)
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ولأن المقصــود إراقــة الدم في كل منهــما، ولا تقوم إراقــة دم واحدة مكان 
إراقتين(١).
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ولأن الذبح فِعلٌ واحدٌ لا يتجزأ، فلا يُتصور أن يقع بعضه عن جهة، وبعضه 
.(٢) ￯عن جهة أخر
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ولأن كلاً منهما لا يحصل بأقل من شــاة، ويلزم من حصولهما بواحدة حصولُ 
كلٍّ منهما بدونها (٣).
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: عدم وجود نصٍّ في المسألة.  أولاً
ثانيًا: النزاع في مسألة التشريك في العبادة.

«الذخيرة في فروع المالكية» القرافي (٤٤٩/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (١)
«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» الحطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  
ذكر  وقد  القاهرة،  الحديث)  (دار  طـ.   (٢٩١/٦) الكساني  الشرائع»  ترتيب  في  الصنائع  «بدائع   (٢)

فَر بعدم الإجزاء. مضمون هذا الاستدلال وهو يدلل على قول زُ
«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤٢٩/٩ -٤٣٠ ) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.  (٣)

«حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج» (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.  
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وفيها خلاف كبير بين العلماء: 
ا(١).  ( أ  ) منهم مَن منعها مطلقً

(ب) ومنهم مَن قــال بجوازها في الأدنى مع الأعلى، فيندرج الأدنى تحت الأعلى، 
فإن انتو￯ الأعلى اندرج تحته الأدنى.

مثال: غســل الجمعة، وغسل الجنابة، وتحية المسجد، وصلاة الفرض، وكمن 
اغتسل لرفع الجنابة، فيندرج تحته الحدث الأصغر. 

غير  في  بالجواز  فقال  لذاته:  المقصود  وغير  لذاته،  للمقصود  نظر  مَن  ومنهم  (جـ) 
المقصود لذاته (كغسل العيد، والجمعة)، ومنع من الاندراج في المقصود لذاته 

(كسنة الفجر - لمن فاتته - والضحى). 
ن قال بجواز التشريك في الباب قال بالجواز، ومَن قال: لا تشريك، منع. فمَ

:+�,-��

ا فمن االله، وإن كان خطأً  الراجح في نظري - واالله أعلى وأعلم، إن كان صوابً
فمنى ومن الشــيطان، واالله ورســوله بريئان، وأســأل االله أن يوفقني إلى مراده -:

(عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة). 

وهذا قــول الظاهرية. انظر: «المحلى بالآثار» (١٧٤/٦) (مســألة رقــم: ٧٣١) طـ.(مكتبة دار   (١)
التراث) ت: أحمد محمد شاكر.
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برهان ذلك:
ما سبق ذِكره من الأدلة، ويؤيده:

مٍ  لاَ لُّ غُ ولُ االلهِ : «كُ سُ الَ رَ : قَ الَ بٍ  قَ نْدُ ةَ بْنِ جُ رَ ــمُ نْ سَ : عَ أولاً
.(١)« هُ أسُ لَقُ رَ ْ يحُ ى، وَ مَّ يُسَ ، وَ ابِعِ مَ السَّ وْ نْهُ يَ بَحُ عَ تِه، تُذْ يقَ قِ َنٌ بِعَ تهَ رْ مُ

تِه) فيه إشارة إلى أن  يقَ قِ وجه الاستدلال: الضمير (الهاء) العائد على المولود (بِعَ
ه، ولا يصح التشريك بينه وبين مولود آخر (٢)، فمن باب  الذبيحة للمولود وحــدَ

أَولى عدم التشريك في الأضحية.
بْليِ  بِيٌّ قَ نْ نَ كُ ْ يَ هُ لمَ ا لبيَّنه النبــي  وهو القائل: «إِنَّ ثانيًا: لو كان هذا جائزً
هُ  لَمُ عْ ا يَ َّ مَ مْ شرَ هُ رَ نْذِ يُ ، وَ مْ هُ لهَُ لَمُ عْ ا يَ ِ مَ يرْ لىَ خَ تَهُ عَ لَّ أُمَّ دُ يْهِ أَنْ يَ لَ ــا عَ ăق انَ حَ إِلاَّ كَ

 .(٣)«........ مْ لهَُ
دْ  قَ ، إِلاَّ وَ نَ النَّارِ دُ مِ بَاعِ ، ويُ نَّةِ نَ الجَْ بُ مِ رِّ قَ ءٌ يُ ْ يَ شيَ قِ ا بَ وقــال : «مَ

 .(٤)« مْ َ لَكُ بُينِّ

صحيح: رواه أبو داود [٢٨٣٧]، والترمذي [١٥٢٢]، والنسائي [٤٢٢٠]، وابن ماجه [٣١٦٥]   (١)
وغيرهم.

ا. لو كان أخوه المولود معه في بطن واحد توأمً  (٢)
رواه مسلم [١٨٤٤].  (٣)

صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» [١٦٤٧].  (٤)
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ولا شك أن هذا الجمع أيسر على الأمة، واحتمالية حدوثه في كثير من الأحيان 
كبــيرة (١)، فلما لم يبينه مع الحاجة إليه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، علمنا أنه لا 
يرِّ بين أمرين إلا واختار  يجوز؛ لأن النبي  ميــسرِّ على الأمة، وهو ما خُ
ولُ االلهَِّ  سُ َ رَ يرِّ ا خُ : «مَ الَتْ َا قَ ةَ  أَنهَّ ائِشَ نْ عَ نَا ، عَ أيسرهما كما قالت أُمُّ
دَ النَّاسِ  عَ انَ أَبْ ماً كَ انَ إِثْ إِنْ كَ ، فَ نْ إِثْماً كُ ْ يَ ا  لمَ ا مَ َ همُ َ ذَ أَيْسرَ نِ إِلاَّ أَخَ يْ رَ َ أَمْ  بَينْ

 .(٢)«..... نْهُ مِ
ولا ســيما وأنه بينَّ لنا كل شيء عن هذه العبادة الجليلة المتكررة - الأضحية-  
حتى أدنى الأحــكام، ولو كان الجمع يجوز لبيَّنه كما بينَّ جواز الاشــتراك في البقر 

والإبل وغيرها من تفاصيل أحكام الأضحية. 
لد لرجلٍ  ثالثـًا: ولأنه قد نقل غيرُ واحد من أهل العلم  - كابن عبد البر -  أنه لو وُ
سبيل  على  واحدة  شاة  يذبح  أنْ  السنة  أصل  عن  يجزئ  فلا  بطن،  في  ولدان 

التشريك(٣).

ا في وقت قريب من وقت الأضحية، فيحتاج للجمع  نعني بذلك: أن المســلم قد يرزقه االله مولودً  (١)
بين العبادتين للتيسير.

رواه البخاري [٣٥٦٠]، ومسلم [٢٣٢٧].  (٢)
«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٣٩٦/١٠) طـ.(الفاروق الحديثة) القاهرة.  (٣)

«التاج والإكليل لمختصر خليل» (مع مواهب الجليل)، محمد بن يوسف المواق (٣٨٩/٤- ٣٩٠)   
طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.
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لِدُ  ةِ تَ أَ دٍ فيِ المَْرْ ــعْ يْثُ بْنُ سَ الَ اللَّ قَ  قــال الإمام ابن عبد الــبر في «التمهيد»: «وَ
دٍ  نْ أَحَ لَمُ عَ ا أَعْ : مَ رَ مَ الَ أَبُو عُ ، قَ ماَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ نْ كُ قَّ عَ عَ هُ يُ : إِنَّ دٍ احِ نِ فيِ بَطْنٍ وَ يْ دَ لَ وَ

.(١)« لَمُ االلهَُّ أَعْ ، وَ لِكَ ا فيِ ذَ فً لاَ ارِ خِ صَ َمْ اءِ الأْ هَ قَ نْ فُ مِ
 ْ ــاةً لمَ ماَ شَ نْهُ بَحَ عَ انِ فَذَ دَ لَ هُ وَ لِدَ لَ وْ وُ لَ قال الإمام النووي في «المجموع»: «...وَ

.(٢)«... ةُ يقَ قِ عَ لْ الْ ْصُ تحَ
فــإن كان التشريك في العقيقة -وهي جنس واحد- لم يجزئ فيه التشريك مع 

ن باب أَولى ألا يجزئ في الجنسين المختلفين. اتحادهما في الجنس، فمِ
لِدَ  وْ وُ » لَ بَابِ عُ حِ «الْ ْ فيِ شرَ قــال ابن حجر الهيتمي في «الفتاو￯ الكــبر￯»: «وَ
ماَ فيِ  ــنَّةِ كَ لُ السُّ َا أَصْ تَأَدَّ بهِ ْ يَ ، لمَ ــاةً ماَ شَ نْهُ بَحَ عَ - فَذَ ةٍ دَ احِ وْ فيِ بَطْنٍ وَ لَ انِ -وَ دَ لَ ــهُ وَ لَ

ا»اهـ.  فً لاَ لَمُ فِيهِ خِ : لاَ أَعْ ِّ برَ بْدِ الْ الَ ابْنُ عَ قَ هِ، وَ ِ يرْ غَ » وَ وعِ مُ «المَْجْ
ا  هُ إذَ َنَّ ؛ لأِ لىَ نْ بَابٍ أَوْ ةِ مِ يقَ قِ عَ الْ يَّةِ وَ حِ ُضْ لُ فيِ الأْ اخُ ي التَّدَ ْزِ هُ لاَ يجُ نَّ لَمُ أَ عْ ا يُ َذَ بهِ وَ
.(٣)« ابِ وَ لَمُ بِالصَّ الىَ أَعْ عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ اَاللهَُّ سُ ، وَ فِهِ تِلاَ عَ اخْ لىَ مَ أَوْ نْسِ فَ ادِ الجِْ َ عَ اتحِّ تَنَعَ مَ امْ

.￯ا: ولأن مقصود كل منهما يختلف عن الأخر رابعً
وفي ذلــك يقول ابن حجــر الهيتمي: «لأن كلاً من الأضحية والعقيقة ســنة 
مقصودة لذاتها، ولها ســبب يخالف ســبب الأخر￯، والمقصود منها غير المقصود 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٣٩٦/١٠) طـ.(الفاروق الحديثة) القاهرة.  (١)
«المجموع بشرح المهذب» النووي (٤٠٩/٨) طـ.(مكتبة الإرشاد) جدة - السعودية.  (٢)

«الفتاو￯ الفقهية الكبر￯» ابن حجر المكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (٣)
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ه  من الأخر￯؛ إذ الأضحية فداء عن النفــس، والعقيقة فداء عن الولد؛ إذ بها نموُّ
ه وشفاعتِه»(١). وصلاحه ورجاء بِرِّ

» يريد أنه إن لم  مسألة شــفاعته المقصود بها: «مرتهن عن الشــفاعة لوالديه، يعني: إذا مات طفلاً  (١)
، لم يشفع في والديه، وقد ذكر ذلك جماعةٌ كثر من أهل العلم: وهو مروي عن  يُعَق عنه فمات طفلاً

عطاء، وتبعه عليه أحمد، وقد نقله الحليمي عن جمعٍ متقدمين على أحمد.
انظر: «معالم السنن» الخطابي (٢٦٤/٤) رقم: [١٦٢٢] طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  

«شرح المشكاة» الطيبي.  
«الكاشف عن حقائق السنن» (٧٨/٨) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  

«تهذيب الســنن» ابن القيم (٢٧٧/٢) طـ.(عطاءات العلم) الريــاض، «فيض القدير» المناوي   
(٥٣٦/٤) رقم [٥٨٢٠] طـ.(مكتبة مصر) القاهرة.

«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي (١٦٨/٨) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.  
يبيٌّ لا مجال لمعرفته إلا بنص، بل  : وهذا الأمر يحتاج إلى نص من القرآن والســنة؛ لأنه أمر غَ قلتُ  
 ، نَانِ َ ابْ اتَ ليِ دْ مَ هُ قَ : إِنَّ ةَ رَ يْ رَ َبيِ هُ لْتُ لأِ : قُ الَ ، قَ انَ سَّ نْ أَبيِ حَ إن ظاهره يخالف ما ورد في الصحيح: عَ
 ، مْ : نَعَ الَ : قَ الَ انَا؟ قَ تَ وْ نْ مَ نَا عَ سَ يثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُ دِ ولِ االلهِ  بِحَ سُ نْ رَ ثِي عَ َدِّ ماَ أَنْتَ محُ فَ
ماَ  هِ - كَ : بِيَدِ الَ بِهِ - أَوْ قَ ذُ بِثَوْ يَأْخُ هِ -، فَ يْ وَ : أَبَ الَ - أَوْ قَ اهُ مْ أَبَ هُ دُ ى أَحَ تَلَقَّ ، يَ َنَّةِ يصُ الجْ امِ عَ مْ دَ هُ ارُ غَ «صِ
» رواه مسلم  َنَّةَ اهُ الجْ أَبَ هُ االلهُ وَ لَ خِ دْ تَّى يُ ي حَ نْتَهِ : فَلاَ يَ الَ ى - أَوْ قَ تَنَاهَ ا، فَلاَ يَ ذَ بِكَ هَ ةِ ثَوْ نِفَ ذُ أَنَا بِصَ آخُ

[٢٦٣٥]. وهذا على عمومه [إن قلنا أن هذه شفاعة].
ه بعض أهل العلم كلام الإمام أحمد، ومن ذلك:  وقد وجَّ  

ى من الصحابة  قال الطيبي: أقول: «ولا ريب أن الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقَّ  
سن الظن به».  تلقى كلامه بالقبول ويحُ والتابعين، على أنه إمام من أئمة الكتاب، يجب أن يُ

«الكاشف عن حقائق السنن» (٧٨/٨) طـ. (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  
، لاَ  بَتَ فِيهِ قِيفٍ ثَ نْ تَوْ هُ إلاَّ عَ لْ قُ ْ يَ لىَ أَنَّــهُ لمَ لُّ عَ ــنَّةِ تَدُ تُهُ بِالسُّ اطَ إِحَ قال الرملي في «نهاية المحتاج»: «وَ  
.....». «نهاية المحتاج» (١٦٨/٨) .              = َدَ لىَ أَحمْ ينَ عَ مِ دِّ تَقَ ْعٍ مُ نْ جمَ يُّ عَ َلِيمِ هُ الحْ لَ قَ دْ نَ قَ يَّماَ وَ سِ



���٢٣ ا���� 
�� ا�
	�� وا������

يبي، يحتــاج إثباته إلى دليل، وإحاطة الإمام أحمد إمام أهل الســنة  =قلت: وعــلى كل فهو أمر غَ  
بالســنة، لا تقتضي  أنه قاله عن توقيف كما لا يخفى، وقد تعقب ابن القيم هذا القول في «التحفة»، 

و«تهذيب السنن».
....» على أقوال: تِهِ يقَ قِ َنٌ بِعَ تهَ رْ مٍ مُ لاَ لُّ غُ هذا وقد اختُلف العلماء في معنى قول النبي : «كُ  

وي عن عطاء، وبه قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه،  القول الأول: «رهينة بعقيقته» فرُ  
. يعني: إذا مات طفلاً

القول الثاني: معناه أنه مرهون بعقيقته، أي: بأذ￯ شــعره، قال: والدليل عليه قوله: «فأميطوا عنه   
لَق به من دم الرحم، نقله الإمام الخطابي. عْ الأذ￯»، وهو ما يَ

القول الثالث: محبوس عن الآفات؛ بها.  
القول الرابع: أنه أراد بذلك أن سلامة المولود، ونشوؤه عل النعت المحبوب، رهينة بالعقيقة.  

ه من سعيه في مصالح آخرته.  نْعُ القول الخامس:  أن العقيقة تخليص له من الشيطان، ومَ  
القول الســادس: أنه كالشيء المرهون لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها؛ لأنه نعمة من االله على   

والديه، فلا بد لهما من الشكر عليه.
ه. والمعنى: أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكِّ  

بِّه في لزومها له وعدم انفكاكه منه، بالرهن في  القول الســابع: أن العقيقة لازمة له، لا بد منها، فشُ  
يد المرتهن.

انظر لهذه الأقوال: «معالم الســنن» الخطابي (٢٦٤/٤) رقم: [١٦٢٢] طـ. (دار الكتب العلمية)   
بيروت - لبنان، «شرح المشــكاة» الطيبي الكاشــف عن حقائق الســنن (٧٧/٨ ٧٨) طـ. (دار 
الكتب العلمية) بيروت - لبنان، «تهذيب الســنن» ابن القيــم (٢٧٧/٢) طـ. «عطاءات العلم» 
الرياض، «سنن النسائي بشرح السيوطي» (١١٨/٧) رقم: [٤٢٢٠] طـ. (دار الكتب العلمية) 
بيروت - لبنان، «فيض القدير» المنــاوي (٥٣٦/٤) رقم: [٥٨٢٠]  طـ.(مكتبة مصر) القاهرة، 

«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي (١٦٨/٨) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.
«سنن ابن ماجة بشرح السندي» (٥٥٠/٣ ٥٥١) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.      

قلت: وأَولى الأقوال بالصواب - في نظري -: أنه أراد بذلك أن ســلامة المولود، ونشــوؤه عل   
النعت المحبوب، وبِره -رهينةٌ بالعقيقة.

ر ما يشاء. بب غالبًا، أو لا، واالله يقدِّ سَ فهو من جنس الأخذ بالأسباب التي قد ينتج عنها الـمُ  
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وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما.....»(١).
؛  كاملاً ا  دمً فيها  المشروع  فكان  المولود،  فداء   ￯مجر جارية  العقيقة  ولأن  ا:  خامسً

.(٢) لتكون نفسٌ فداءَ نفسٍ
الجواب عن أدلة المخالف:

اســتدلالهم: أنهما عبادتان من جنــس واحد، وهي إراقــة الدماء، فيقبلان   : أولاً
التشريك، والعبادات إذا كانت من جنس واحد قبلت التداخل والتشريك.

ولهذا نظائر في الشرع، ومن ذلك:
لو اجتمع العيد والجمعة فإنه يكفي لهما غسل واحد.

الجواب من وجوه: 
الوجــه الأول: أنه لا يلزم من كــون العبادات من جنس واحــد، أنها تقبل 
التداخل، فلا تداخل بين ســنة الصلاة وفريضتها بالاتفاق، ولا تداخل بين ســنة 

قبلية -يقضيها في صلاة- وسنة بعدية.
الوجه الثاني: هذا الإلحاق فيه نظر؛ لأن مبنــى الطهارات على التداخل، فلا 

يُقاس بها غيرها (٣).

«الفتاو￯ الفقهية الكبر￯» ابن حجر المكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (١)
«تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم ص[١١٨] طـ.(دار عالم الفوائد) جدة - السعودية.  (٢)

«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الهيتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.  (٣)
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الوجه الثالث: جواز حصول عبادتين بنية واحدة إنما أجازه مَن أجازه من أهل 
وها من قبيل الوسائل لا المقاصد، أو من قبيل الأدنى الذي يندرج  دُّ العلم؛ لأنهم عَ
تحت الأعلى: كما لو نو￯ بغســله رفعَ الحدث الأصغر والأكبر، أو نو￯ بالغســل 
ا لذاته فلا يقبل هذا الاشــتراك  رفع الجنابة وغســل الجمعة، وأما ما كان مقصودً

والتداخل، والأضحية والعقيقة من جنس المقصود لذاته.
ثانيًا: استدلالهم: أن هذه العبادات، وإن اختلفت صورتها فهي في المعنى واحد؛ إذ 
المقصود من هذه الإراقات التقرب إلى االله، وما كان هذا شــأنه فهو في حكم 

الجهة الواحدة.
الجواب:

سبق الجواب عن ذلك في الجواب عن الاستدلال الأول لهم.
ـق لمقاصد الشريعة وروحها من  ثالثًا: مما يُســتدل به لهم: بأن هذا القول هو الموافِـ

التيسير على الناس.
الجواب من وجوه:

الوجــه الأول: لا يلزم من كون القول أيسر، أن يكــون هو مراد االله ؛
لأن التيسير ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تيسير اعتبره المشرع (فهذا تيسير معتبر، معمول به).
القسم الثاني: تيسير لم يعتبره المشرع (فهذا تيسير غير معتبر، غير معمول به).
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وإذا نظرنا إلى التيســير في الجمع بين الأضحية والعقيقة، لوجدناه أقرب إلى 
ا؛ لأن كل عبادة منهما مقصودة لذاتها. التيسير غير المعتبر شرعً

ا لبيَّنه لنا نبينا ؛ فهو  ولأنه لو كان الجمعُ من التيســير المعتبر شرعً
أرفق الأمة بالأمة، وأنصح الأمة للأمة، وقد سبق وبيَّنَّا ذلك(١). 

الوجه الثاني: بل الأيسر عدم الجمع، ووجه ذلك:
أن الذبح يتعلق باثنين: 

الأول: الذي يضحي، أو يعُق.
الثـاني: المنتفع باللحم من: فقير، ومسكين، وغيرهما(٢) .

فأما الأول: ( الذي يضحي، أو يعق ) فلا عُسر عليه؛ لأنه له حالان:
ا: الحال الأولى: أن يكون موسرً

مَن  ن من ذبح ذبيحتين (أضحية وعقيقة) فهو خير له {وَ ا، وتمكَّ لو كان موسرً
 ، نَّةً }  فهو زيادة في الطاعات والحسنات، ونَشرَ سُ لِيمٌ ــاكِرٌ عَ إِنَّ االلهََّ شَ ا فَ ً يرْ عَ خَ تَطَوَّ

وقد يُقتد￯ به في ذلك، ونَفَع المسلمين....إلخ. 
فكان هذا هو الأيسر له.

انظر: ص[٢٠].   (١)
لأنه له أن يأكل منها ويتصدق، ويهدي لفقير أو غني.  (٢)
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الحال الثانية: إن كان لا يملك إلا شاة واحدة:
ا: لأنه غير مطالب بالاثنين  - بالأضحية والعقيقة - وإنما  فلا عُسر عليه أيضً

ا(١) بواحدة فقط، فكان هذا هو الأيسر له. يُطالب استحبابً
وأما الثاني: (المنتفع باللحم من: فقير، ومسكين، وغيرهما):

فعدم الجمع أيسر وأوســع له؛ لأنه ســيترتب على عدم الجمع بين الأضحية 
مَّ سيســتفيد الفقير والمسكين وغيرهما باللحم، وهذا  ن ثَ والعقيقة كثرةُ اللحم، ومِ

أوسع وأرفق وأيسر لهم. 
ا: مما يُســتدل به لهم: بأن الأصل الجواز، ولا ســيما وهــي عبادات من جنس  رابعً

د النهي عن ذلك.  واحد، ولم يرِ
الجواب: 

لا نوافق على أن الأصل الجــواز؛ لأن كلاً منهما عبادة مقصودة لذاتها، ولأن 
النبــي    لم يبين الجواز وهــو أيسر، ثم لا يلزم من عــدم ورود النهي 

الجواز.

وباالله التوفيق.

قلنا: اســتحبابًا؛ للتاكيد على التيسير، ولأن القول بالاســتحباب هو قول الجمهور في الأضحية   (١)
وكذلك العقيقة. 
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اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: 

لا تجزئ عن أحدهما.
وهذا قول الشافعية  - على وفق المعتمد عند ابن حجر -(١).

 ￯ وْ نَوَ هُ لَ نَّ ابِ أَ حَ َصْ الأْ مِ المَْتْنِ وَ لاَ ــرُ كَ ظَاهِ قال الهيتمي في «تحفة المحتاج»: «وَ
ــنَّةٌ  ماَ سُ نْهُ لاă مِ َنَّ كُ ؛ لأِ رٌ وَ ظَاهِ هُ ماَ وَ نْهُ ةٌ مِ دَ احِ لْ وَ ْصُ ْ تحَ ، لمَ ةَ يقَ قِ عَ الْ يَّةَ وَ حِ ُضْ ــاةٍ الأْ بِشَ
 ، ةُ َاصَّ ةُ الخْ يَافَ ةِ الضِّ يقَ قِ عَ نَ الْ مِ ، وَ ةُ امَّ عَ ةُ الْ يَافَ يَّةِ الضِّ حِ ُضْ دَ بِالأْ صْ قَ َنَّ الْ لأِ ، وَ ةٌ ــودَ صُ قْ مَ

.(٢)«.... أْتيِ ماَ يَ ائِلَ كَ سَ انِ فيِ مَ تَلِفَ ْ ُماَ يخَ َنهَّ لأِ وَ
القول الثاني: 

أنها تجزئ عن أحدهما. وهو رواية عن أحمد(٣).
قال ابن القيم في «تحفة المودود»: «وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد االله:

«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الهيتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بيروت - لبنان.  (١)
المصدر السابق.   (٢)

«تحفة المــودود بأحكام المولــود» ابن القيــم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عــالم الفوائد) جدة -   (٣)
السعودية.
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إحداها: إجزاؤها عنهما.
والثانية: وقوعها عن أحدهما.

والثالثة: التوقُّف(١). 
.￯وقول الشافعية أقو : قلتُ

واالله أعلم.

:����!
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وهذه المسألة اختلف فيه العلماء:
القول الأول:

م العقيقة. يقدِّ
وهذا قول بعض المالكية(٢).

القول الثاني:
م العقيقة، وإلا فالأضحية؛ لأنها آكد، وهذا قول  إن رجى أضحيةً في تالييه قدَّ

بعض المالكية (ابن رشد)(٣).

المصدر السابق.  (١)
«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ، الحطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.  (٢)

المصدر السابق.  (٣)
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القول الثالث:
يقدم الأقدم منهما زمنًا. 

قلت: وهذه المسألة فرع على أصل، وهو:
�����؟!�� ������ DF8 $� -

وقد اختلف العلماء في حكمهما:
( أ ) فمن العلماء مَن قال بوجوبهما.

(ب) ومــن العلماء مَن قال بالاســتحباب، وأنهما من الســنن المؤكدة، وهذا قول 
.( دُّ الجمهور (وهو الأصوبُ والأسَ

وجواب المسألة المذكورة: 
م الواجب على المســتحب؛ لأنه أعلى منه،  مَن قــال بالوجوب في أحدهما قدَّ

م عليه بالاتفاق. قدَّ ومُ
ن قال فيهما بقول الجمهور  -أنهما سنة مؤكدة-  فأيها يقدم؟ وأما مَ

أقول -واالله أعلم-: في هذه المســألة الخلاف الذي أشرنا إليه، والأقرب -في 
نظري، وأسأل االله أن يوفقني إلى مراده-:

يقدم الأضحية على العقيقة. 
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: أن الخلاف في وجوب الأضحية أقو￯ من الخلاف في العقيقة. أولاً
فالأضحية واجبة عند جماعة من العلماء، فهي واجبة على المقيم القادر، وهذا 
بيعة)،  ري، والأوزاعي، واللَّيث، ورَ بي، والثَّوْ عْ د، ومكحول، والشَّ اهِ مذهب: (مجُ
وبه قال أبو حنيفة ومالك في رواية، وأحمد في رواية، ورجحه شــيخ الإســلام ابن 

تيمية.
وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء.

بينما العقيقة ســنة عند عامة العلماء، وقال بوجوبها: الحسن، وداود، وأحمد في 
رواية.

ثانيًــا: لأن الأضحية وقتها أضيق، لكن العقيقة أوســع  - على الخلاف المشــهور
فيه-(١).

م. وما كان وقته أضيق فيُقدَّ

واالله أعلم،       

وباالله التوفيق.       

ها بالأسبوع الأول  ا، ومنهم مَن حدَّ ăوفي المســألة خلاف مشــهور: فمن العلماء مَن لم يجعل لها حد  (١)
ها بالأسابيع الأُول الثلاثة، ومنهم  ها بالاسبوع الأول والثاني، ومنهم مَن حدَّ فقط، ومنهم مَن حدَّ
ها بســن البلوغ،.......... وغير ذلك من الأقوال، وعلى كل الأحوال فوقتُها أوسعُ من  مَن حدَّ

الأضحية. 
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ا عبده  الحمــد الله رب العالمين، وأشــهد أن لا إله إلا االله، وأشــهد أن محمدً
 . ورسوله

أما بعد:
هذا ما تيسرَّ لنا جمْعه في هذا الباب، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ا  فِّقَ إلى مراده القويم، وأن يجعله خالصً وأســأل االله الكريم أن يجعلني ممن وُ
لوجهه الكريم، ويقبله من عبده المسكين، وينفع به المسلمين؛ إنه جواد كريم.

ونسأله تعالى: 
نا  ــكَ سِّ مَ ــنَّة، وأن يجمعنا على ما يرضيه عنا، وأن يُ أن يحييَنا على التوحيد والسُّ

ا بحبله المتين وصراطه المستقيم. جميعً
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ونسأله تعالى: 
مة؛ وأن يتوب علينا  أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين: الوباء، والبلاء، والغُ
لنتوب، ويهدينا إلى مراضيه، ويعتق رقابنــا من النار؛ إنه بالإجابة كفيل، وهو على 

كل شيء قدير، وهو حسبنا ونِعم الوكيل. 

͓ͪ ɳʹ˦ȭ ̞ʯȵƖ ͳƙƠ ͚ˢȲ ̮˦ɼ
ȷƗ
ǀ

 الخميس/ الثاني عشر من ذي القعدة (١٤٣٦هـ ) 
 الموافق: ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ م
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مقدمة المصنِّف عفا االله عنه .................................................. ٥
٨ .......................................... حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
٨ .............................................................. صورة المسألة:
٨ ............................................................... القول الأول:
الدليل الأول:.............................................................. ١١
١٢ .............................................................. الدليل الثاني:
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الدليل الرابع:.............................................................. ١٣
١٣ ..............................................................  القول الثاني:
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١٦ .............................................................. الدليل الثاني:
١٧ ............................................................. الدليل الثالث:
الدليل الرابع:.............................................................. ١٧
الدليل الخامس:............................................................ ١٧
سبب الخلاف في هذه المسألة:............................................... ١٧
١٨ .................................................................. الترجيح:
٢٨ ...................................................................... فرع: 
مسألة:..................................................................... ٢٩
٣٢ ..................................................................... الخاتمة 
٣٥ ................................................................... الفهرس
٣٧ ............................................................. رَ للمؤلف دَ صَ
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شكِلة في القدر. ١- أسئلة مُ
ر في أحكام عاشوراء والمحرم. ٢- الجامع المحرَّ

٣- علامات القول الشاذ- بين التأصيل والتطبيق.
٤- أصول أهل السنة والجماعة في صفات االله عز وجل.

٥- قواعد وضوابط تأصيلية في التكفير وتوحيد الألوهية.
٦- أصول الفرق المخالِفة لأهل السنة والجماعة في الصفات.

٧- الرد على شبهات مَن أباح الموسيقى والأغنيات.
٨- تحرير المسائل والأقوال في صيام الستة من شوال.

٩- مسائل فقهية مهمة يكثر السؤال عنها.
١٠- المعونة في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة.

ُّ في الاحتفال بالمولد النبوي. ١١- القول الجَليِ
١٢- اللمعة في حكم اجتماع العيد مع الجمعة.
١٣- خلاصة الكلام في إفراد السبت بالصيام.

١٤- الدرر البهية من حياة ابن تيمية.



١٥- القول المبتوت في حكم صلاة الجمعة في البيوت.
١٦- مكايد الشيطان.

١٧- حكم الصيام بعد منتصف شعبان.
١٨- الاختصار في أحكام الانتحار.

١٩- هل يجوز للمرأة أن تصوم الســتة من شــوال قبل قضاء ما عليها من 
رمضان؟

٢٠- كيف أخشع في صلاتي؟
٢١- أحكام فقهية مهمة لقارئ القرآن في شهر رمضان. 

٢٢- فقه الأضحية (شرح متن الغاية والتقريب).

٢٣- شرح كتاب الصيام (شرح عمدة الأحكام).
٢٤- عيد الأم بين الوهم والحقيقة.

٢٥- كنوز مهجورة.
٢٦- أسباب الفرح في رمضان.

٢٧- خدعوك فقالوا.
٢٨- ١٠٠ سبب لمغفرة الذنوب.

٢٩- حوار مع مسلمة.

��� ا���� 
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٣٠- مخالفات تقع فيها النساء.
٣١- مخالفات يقع فيها الرجال.

٣٢- حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.
٣٣- كيف أتدبر القرآن؟

٣٤- حكم الاحتفال والتهنئة بالكريسماس.
٣٥- رسالة لكل مريض: (لا تحزن).

٣٦- فضل تلاوة القرآن.
٣٧- رسالة إليك أخي التاجر!
٣٨- المختصر في مسائل القدر.

نة.  ٣٩- فضل المطر في القرآن والسُّ
نا بنوء كذا وكذا). طِرْ ٤٠- الاستسقاء بالأنواء (حكم قول: مُ

٤١- فقه الأضحية «شرح متن الياقوت النفيس».
٤٢- هل صلاة التعقيب بدعة؟ (حكم صلاة التعقيب).

٤٣- أحكام زكاة الفطر «شرح عمدة الأحكام» تعليق وتحقيق.
٤٤- رقائق رمضانية.

٤٥- مختصر أحكام الصيام بالدليل والبرهان.
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٤٦- شرح كتاب الأطعمة من ( بلوغ المرام ).
٤٧- المغني المفيد في علم التوحيد (متن جامع لعقيدة أهل السنة والجماعة).

٤٨- سلسلة فوائد علمية.
٤٩- تفسير آية الكرسي.

٥٠- تفسير سورة الفاتحة.
٥١- شرح المنظومة البيقونية.

وغير ذلك بحول االله وفضله(١).

غالب هذه الكتب: ما بين مطبوع ورقي، أو إلكتروني، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية، ومنها   (١)
قِلةٌ ما بين (تحت الطبع والتجهيز، أو عندي حتى ييسر االله ظهورها) واالله الموفق.




